
	GIEM-	Volume	No.	126,	December	2022	-	Jumada	I,	1444

ضوابط وماهية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير مهني فى اJالية ا6س4مية واLقتصاد اLس4مي 

باحثة ماجستير لدى اJعهد العالي للدراسات ا6س4مية – مصر 

يــدرك الــنــاظــرون عــلــى أحــكــام الــشــريــعــة ا(ســ'مــيــة أنــهــا قــائــمــة بــذاتــهــا وfــتــاج إلــى تــطــويــر, فــهــي 
أحـكـام ربـانـيـة مـقـدسـة تـقـوم عـلـى مـجـمـوعـة مـن اÖسـس وا.ـبـادئ والـقـواعـد الـتـي تـؤخـذ ف اÉعـتـبـار 

Öحـوال الـنـاس جـمـيـعـاً, وnـثـل الـتـقـنـي الـتـزامـًا بـا.ـراجـع الـقـانـونـيـة الـقـائـمـة عـلـى الـقـواعـد وا.ـسـائل 
ا.ــعــيــاريــة لــتــحــقــيــق اÉســتــقــرار والــعــدالــة, والــغــرض مــن الــتــقــنــي ا.ــعــاصــر أن يــتــمــاشــى بــ' شــك مــع 
الـغـرض مـنـه. وÉ شـك أن الـتـقـنـي ا.ـعـاصـر جـاء مـتـفـقـاً مـع مـقـاصـد الـشـريـعـة الـداعـيـة إلـى الـتـيـسـيـر 

ورفع اÄرج. 

بـات الـتقنg ضـرورة تشـريـعية عـصريـة لـتطبيق أحـكام الـفقه ا*سـ)مـي، خـصوصـًا عـلى صـعيد ا]ـعامـ)ت 

 gا]ــالــية، وهــي عــصب فقهــي إ1 أن بــعض ا?ــلل فــي الــتطبيق يــنتابــه، كــكثرة ا1خــت)فــات الشــرعــية بــ

 .gا]ؤسسات ا]الية ا*س)مية، فوجب ضبطها عن طريق التقن

وôـا أن الـتقنg مـن أهـم أسـباب دراسـة الشـريـعة ا*سـ)مـية، مـع مـراعـاة اëـوانـب الـقانـونـية، ليسهـل عـلى اëـميع 

الـرجـوع إلـى مـوادهـا، وتـزويـد ا]ـتقاضـô gـعرفـة مسـبقة بسـيادة الـقانـون، فـإن هـذه الـدراسـة تـلقي الـضوء عـلى 

جـوانـب مـتعددة تـتعلق بـالـتقنg بـشكل عـام، مـع الـرجـوع إلـى تـاريـخ الـتقنg والـبحث فـي حـقيقته وحـكمه، 

وبيان أهميته. 

مفهوم التقنD، وبيان حكمه الشرعي 

قـí يـقí تـقنينًا: وضـع الـقوانـg، وهـذا اشـتقاق بـني عـلى ألـفاظ مـولΩـدة اعـتمدَتـها اsـامـع الـلغويـة، وتـداولَـتها 

 .( 1ا7لسنة، وجرَت بها ا7ق)م(

والـقانـون: مـقياس كـل شـيء وطـريـقه، وهـو فـي ا1صـط)ح: أمـر كـلºي يَـنطبق عـلى جـميع جـزئـياتـه الـتي تُـعرف 

أحكامها منه. 

 :( 2أما في اsال ا1جتماعي فإنΩ له د1لةً خاصة ود1لة عامة(

1( ) اJعجم الوسيط، بإشراف عبدالس4م هارون، القاهرة: 1380هـ 1960، جـ 1 ص 11 ج 2 ص 769.

2( ) إبراهيم أبو الليل ومحمد اbلفي، اJدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق، الكويت: 1406هـ / 1986م، ص 10/ 11.
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فـدWلـة الـقانـون تـكون خـاصـة: إذا – اسـته)لـه وقـصده مـن خـ)ل بـعض الـقواعـد التشـريـعية ا]ـلزمـة ا]ـصممة 

لتنظيم وضع معg أو مجموعة معينة ؛ على سبيل ا]ثال: قانون ا?دمة ا]دنية، قانون ا]رور. 

ودWلـة الـقانـون تـكون عـامـة: إذا أريـد بـه مجـموعـة الـقواعـد ا]ـلزمـة الـتي Nـكم سـلوك ا7فـراد فـي اsـتمع، 

وهـذه الـد1لـة الـعامـة هـي الـتي تـتبَادر إلـى الـذهـن عـند إطـ)ق لـفظ الـقانـون فـي مـجال الـعلوم ا1جـتماعـية؛ سـواء 

كـنا نـفكر فـي الـقانـون كـعلم أو فـن أو مـزيـج مـن ا1ثـنg، فـإن الـقانـون بهـذا ا]ـعنى يـتكون مـن قـواعـد مجـردة 

وعامة مصممة لتنظيم سلوك ا7فراد في اsتمع، والتي ôوجبها يعاقبون أولئك الذين ينتهكونهم. 

محاوWت تقنD اlحكام الشرعية  

مـنذ نـشأة ا*سـ)م، جـرت مـحاو1ت لـتدويـن وBـميع ا7حـكام الشـرعـية وا1جـتهادات الفقهـية والـقضائـية، 

فـي وثـائـقَ أو كـتب مـتخصصة أو مجـموعـات مـتكامـلة، فـبعض هـذه اZـاو1ت قـد جـاء بِـناءً عـلى طـلب مـن 

ولـي ا7مـر، فـاكتسـب الـصفة الـرسـمية، وبـعضها جـاء بـرغـبة شـخصية مـن بـعض الـعلماء، حـيث أن السـلطة 

التشـريـعية فـي ا*سـ)م يـتوΩ1هـا أهـل ا®َـلº والـعَقْد، فـيقوم كـل مـن لـه الـقدرة عـلى ا1جـتهاد بـبَذْل ا]ـزيـد مـن 

 gــاو1ت لــتقنZهــد فــي ســبيل اســتنباط ا7حــكام مــن أدلــتها الشــرعــية. وفــيما يــلي عــرض 7هــم هــذه اëا

ا7حكام الشرعية في ا*س)م. 

 Ωعـليه وسـلم - عـقب الهجـرة مـباشـرة - الـنظامَ ا7سـاسـي ªأسـس الـرسـول صـلى ا:( 1دسـتور اQـديـنة اQـنورة(

لـلدولـة ا*سـ)مـية، سجـل فـيه تـكويـن ا7مـة وعـناصـرهـا ومـقومـاتـها، وبـيان الـواجـبات وا®ـقوق ا]ـتعلقة بجـميع 

أفراد اsتمع على اخت)ف انتماءاتهم. 

): عـن سـالـم بـن عـبداª: كـتب رسـول اª صـلى اª عـليه وسـلم كـتاب  2وثـيقة îـديـد زكـاة اhبـل والـغنم(

الـصدقـة فـلم يخـرجـه إلـى عـمالـه حـتى قـبض، فـقرنـه بسـيفه، فـعمل بـه أبـي بـكر حـتى قُـبض، ثـم عـمل بـه عـمر 

حـتى قـبض، فـكان فـيه: فـي خـمس مـن ا*بـل - فـي روايـة أخـرى: فـي خـمس ذوَدٍ - شـاة، وفـي عشـرٍ شـاتـان، 

وفـي خـمسَ عشـرةَ ثـ)ثُ شـياه، وفـي عشـريـن أربـعُ شـياه، وفـي خـمس وعشـريـن ابـنةُ مـخاض، إلـى خـمس 

) محــمد حــميد اê، مجــموعــة الــوثــائــق الــسياســية للعهــد الــنبوي والــخ4فــة الــراشــدة، الــطبعة الــرابــعة، بــيروت: 1403هـ 1983،  )1

ص 57 - 63، نــق4ً عــن كــتب الحــديــث والــسß واJــسانــيد وســيرة ابــن هــشام، وســيرة ابــن إســحاق، وكــتاب اbمــوال Lبــن زنــجويــه، 
والنهاية Lبن اbثير.

2( ) البيهقي، السß الكبرى، جـ ص 88 - 89، ابن ماجه، السß، جـ 8 ص 9، محمد حميد اê، مجموعة الوثائق، ص 
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 ،gة، إلـى سـتΩ؛ فـإن زادت واحـدة فـفيها حـقg؛ فـإن زادت واحـدة فـفيها بـنت لـبون، إلـى خـمس وأربـعgوثـ)ثـ

فـإذا زادت واحـدة فـفيها جـذعـة، إلـى خـمس وسـبعg، فـإذا زادت واحـد فـفيها بـنتا لَـبون، إلـى تـسعg، فـإذا 

زادت واحـدة فـفيها حـقΩتان، إلـى عشـريـن ومـائـة؛ فـإن كـانـت ا*بـل أكـثرَ مـن ذلـك فـفي كـل خـمسg حـقΩةٌ، 

وفـي كـل أربـعg ابـنةُ لـبون، وفـي الـغنم: فـي كـل أربـعg شـاةً شـاةٌ، إلـى عشـريـن ومـائـة، فـإذا زادت واحـدةً 

فـشاتـان إلـى مـائـتg، فـإذا زادت عـلى ا]ـائـتg فـفيها ثـ)ثُ شـياه إلـى ثـ)ثِـمائـة، فـإذا كـانـت الـغنم أكـثر مـن ذلـك 

ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ ا]ائة. 

): بـعد وفـاة الـنبي الـكرπ صـلى اª عـليه وسـلم، كـثير مـن الـقبائـل انـتقض عـلى الـدولـة،  )ï1جـمع الـقرآن الـكر

وارتـد آخـرون عـن ا*سـ)م، فـأعـد أبـو بـكر رضـي اª عـنه اëـيوش *عـادة الـنظام فـي أرجـاء شـبه اëـزيـرة، ¨ـا 

أدى 1سـتشهاد عـدد كـبير مـن الـصحابـة، وكـان مـن بـينهم عـددٌ كـبير مـن الـقرΩاء الـذيـن جـمَعوا الـقرآن كـله أو 

أكـثره فـي صـدورهـم، فـأشـار عـمر رضـي اª عـنه عـلى ا?ـليفة أبـو بـكر رضـي اª عـنه أن يجـمع الـقرآن، و– 

تـكليف عـدد مـن كـتΩاب الـوحـي 7داء هـذا الـعمل بـقيادة زيـد بـن ثـابـت، وعـند انـتهاء الـلجنة مـن عـملها 

سـلمت الـصحف إلـى ا?ـليفة، فـظلت عـنده حـتى تـوفـي، ثـم انـتقلت إلـى عـمر رضـي اª عـنه وبـقيت عـنده 

 .gوابنة أمير ا]ؤمن gحتى قتل، فأصبحت عند حفصة أم ا]ؤمن

وفـي خـ)فـة عـثمان رضـي اª عـنه حـدثـت الـواقـعة الـتالـية: عـند غـزو "أرمـينية" و"أذربـيجان" اخـتلف الـقراء 

مــن أهــل الــشام وأهــل الــعراق فــي قــراءة آيــاتٍ مــن الــقرآن الــكرπ، فــتمسك أهــل حــمص بــقراءة ا]ــقداد بــن 

ا7سـود، واتـبع أهـل الـشام ودمـشق قـراءة أبـيº بـن كـعب، وظـل أهـل الـكوفـة عـلى قـراءة عـبداª بـن مـسعود، 

وفـضΩل أهـل الـبصرة قـراءة أبـي مـوسـى ا7شـعري، فـلما انتهـى الـغزو ذهـب الـقائـد حـذيـفةُ بـن الـيمان إلـى ا]ـديـنة، 

وقــال للخــليفة: أدرك ا7مــة قــبل أن يــختلفوا اخــت)فَ الــيهود والــنصارى، فــاســتشار عــثمان رضــي اª عــنه 

الـصحابـة، وانتهـي الـرأي إلـى ضـرورة نَـسْخ مـصحفٍ إمـامٍ يـجتمع عـليه ا]سـلمون، و–Ω تـشكيل ëـنة بـرئـاسـة 

زيـد بـن ثـابـت لـنسخ صـحف حـفصة، وإرسـال نـسخة مـنها إلـى مـكة، وأخـرى إلـى الـشام، وثـالـثة إلـى البحـريـن، 

 .( 2وواحدة إلى اليمن، ومصحفًا إلى الكوفة، ومصحفًا إلى البصرة ومصحفًا با]دينة (

1( ) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، القاهرة: 1957، الزنجاني، تاريخ القرآن، القاهرة: 1935، السيوطي، ا6تقان في 
علوم القرآن، القاهرة: 1935، عبدالصبور شاهë، تاريخ القرآن، دار القلم: 1966، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مناهل 

العرفان في علوم القرآن، القاهرة: 1943، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن، القاهرة: 1945.
2( ) محمد الزفزاف، التعريف بالقرآن والحديث، الكويت: 1979، ص 87 واJراجع التي أشار إليها.
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كــتاب اãــراج lبــي يــوســف: تــأثــر هــارون الــرشــيد ôــا كــتبه ابــن ا]ــقفع فــي رســالــة الــصحابــة 7بــي جــعفر 

ا]ـنصور؛ ذلـك أنـه حـg وَلـي ا?ـ)فـة دعـا واحـدًا مـن أفـقه تـ)مـذة ا*مـام أبـي حـنيفة (أبـو يـوسـفَ يـعقوب بـن 

إبـراهـيم ا]ـتوفΩـى سـنة ۱۸۲ هـ)؛ 7نـه كـان أول مـن دوΩن الـكتب فـي ا]ـذهـب ا®ـنفي، فـأسـند إلـيه الـقضاء، 

وكـان أول مـن حـمل لـقب "قـاضـي الـقضاة"، وقـد طـلب هـارن الـرشـيد مـن أبـي يـوسـف أن يـضَع لـه كـتابًـا فـي 

)، الــذي يــطلق عــليه الــباحــثون اســم  1نــظم الــدولــة ا]ــالــية وإدارتــها؛ فــكتب أبــو يــوســف " كــتاب ا?ــرَاج"(

 .( 2الدستور الديني للسياسة العامة(

اlحــكام الســلطانــية لــلماوردي: أبــو ا®ــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري الــبغدادي ا]ــاوردي 

(ا]ـتوفـى سـنة ٤٥۰ هـ) عـمل بـالـتدريـس فـي بـغداد والـبصرة، وألـف كـتبًا كـثيرة فـي التفسـير وا®ـديـث والـفقه 

وا7دب والـنحو والـفلسفة والسـياسـة وعـلوم ا1جـتماع وا7خـ)ق، وقـد ولـي الـقضاء بـبلدان كـثيرة، وفـي سـنة 

٤۲۹ هـ - فــي عهــد ا?ــليفة الــعباســي (الــقائــم)، والســلطان (جــ)ل الــدولــة) - أســند إلــيه أكــبر مــنصب 

)، كـلΩفه ا?ـليفة (الـقائـم) بـوضـع كـتاب شـامـل مـوجـز فـي  3قـضائـي فـي الـدولـة، ولـقºب بـ (أقـضى الـقضاة)(

تـدبـير سـياسـة الـدولـة، فـدوΩن "ا7حـكام السـلطانـية"؛ لـبيان ا7حـكام الشـرعـية فـي مـسائـل: ا*مـامـة، والـوزارة، 

وإمـارة الـب)د، وإمـارة اëـهاد، وو1يـة الـقضاء وا]ـظالـم، وإمـامـة الـصلوات والـو1يـة عـلى ا®ـج والـصدقـات، 

وقـسم الـفَيء والـغنيمة، ووضـع اëـزيـة وا?ـراج، وإحـياء ا]ـوَات واسـتخراج ا]ـياه، وا®ِـمَى وا*رفـاق، وأحـكام 

  .( 4ا*قطاع، ووضع الديوان، وأحكام اëرائم، وا®ِسْبة(

وقـد حَـظِي هـذا الـكتاب بـاهـتمام الـعلماء والـباحـثg فـي الشـرق والـغرب، وتـُرجـم إلـى عـدة لـغات أوربـية، ورأى 

بـعضهم أن كـتاب ا7حـكام السـلطانـية بـالنسـبة لـلنظم السـياسـية ا*سـ)مـية ¨ـاثـلٌ لـكتاب السـياسـة 7رسـطو 

 .( 5بالنسبة لدول ا]دن " City States " في ب)د ا*غريق(

يـقول ا]ـاوردي فـي مـقدمـة ا7حـكام السـلطانـية: "و]ـا كـانـت ا7حـكام السـلطانـية بـو1ة ا7مـور أحـقΩ، وكـان 

امـتزاجـها بجـميع ا7حـكام يـقطعهم عـن تـصف∞حها مـع تـشاغـلهم بـالسـياسـة والـتدبـير، أفـردتُ لـها كـتابًـا امـتثَلتُ 

) أبو يوسف، الخراج، الطبعة اbولى - اbميرية: 1302 هـ. )1

2( ) علي عبدالقادر، نظرة عامة في تاريخ الفقه ا6س4مي، القاهرة: 1956، ص 203.

) ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة: 1351 هـ جـ 3 ص 285.  )3

) اJاوردي، اbحكام السلطانية، اJرجع السابق، ص 4. )4

) بـدوي عـبدالـلطيف، صـفحات مـن تـراث ا6مـام اJـاوردي، ص 2: بـحث قـدم لـندوة أبـي الـحسن اJـاوردي بـجامـعة عـë شـمس،  )5

سنة 1975. 
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فـيه أمـرَ مَـن لـزمـتُ طـاعـته، لـيعلم مـذاهـب الـعلماء فـيما لـه مـنها فيَسـتوفـيَه، ومـا عـليه مـنها فـيوفºـيه؛ تـوخـيًا 

 .( 1للعدل في تنفيذه وقضائه، وNريًا للنΩصَفة في أخذه وعطائه"(

): فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـعَ عشـرَ عـg أحـمد جـودت بـاشـا نـاظـرًا لـلعدلـيΩة فـي  2مجـلة اlحـكام الـعدلـية(

الـدولـة الـعثمانـية - بـناء عـلى اقـتراح شـيخ ا*سـ)م - وكـان جـودت بـاشـا - إلـى جـانـب Øـسكه بـالشـريـعة 

 gالـغربـية، ومـقتنعًا بـضرورة ا*صـ)ح التشـريـعي، وهـكذا صـدرَت عـدة قـوانـ gلعًا عـلى الـقوانـΩا*سـ)مـية - مـط

جــمعَت بــg الشــريــعة والــعُرف اZــلºي والــقانــون الــفرنســي، وكــان أهــم هــذه الــتقنينات "مجــلة ا7حــكام 

 ُgخـ)لـها تـقن Ω– ،الـعدلـية"، الـتي أُ´ـزَت عـام ۱۲۹۳ هـ/ ۱۸۷٦ م، بـعد عـمل دام أكـثر مـن سـبع سـنوات

أحـكام ا]ـعامـ)ت ا]ـدنـية مـن الـفقه ا®ـنفي، عـاريـًا مـن ا1خـت)فـات، حـاويًـا لـ∏قـوال الـصحيحة، مـع اعـتبار 

تبد∞ل ا]سائل ا]بنيΩةِ على العرف والعادة. 

واsـلة: أول تـقنg رسـمي— فـي الـفقه ا*سـ)مـي يُـصاغ عـلى غـِرار الـقوانـg ا®ـديـثة؛ مـن حـيث الـترتـيبُ والـترقـيمُ 

 gمــر، وا1قــتصار عــلى قــول مــختار لــلعمل بــه؛ بــناء عــلى أنــه: "إذا أمَــر إمــام ا]ســلمìوطــريــقة الــتعبير ا

بتخصيص العمل بقول من ا]سائل اsتهَد فيها تعيΩن ووجبَ العملُ بقوله". 

وقـد جـمعت اsـلة بـg ا]ـوضـوعـات ا]ـتناسـبة، ومـيΩزَت فـي مـسائـلها بـg ا7صـول والـفروع، وأحـسنَت تـرتـيب 

ا7حـكام والشـروط، غـير أنΩ اكـتفاء اsـلة بـالـفقه ا®ـنفي جـعَلها قـاصـرة عـن مـواجـهة مسـتجدΩات الـعصر، فـلم 

òضِ زمنٌ طويل على صدورها حتى دخلَها التعديل والتبديل. 

نتائج الدراسة: 

التقنg هو صياغة القرارات القانونية في شكل قواعد عامة ومجردة وملزمة. ۱.

لــلتقنg مــزايــا أهــمها: ســهولــة الــرجــوع، وتــوجــيه الــدولــة لــتطبيق أحــكام الشــريــعة، وØــكg ا7فــراد مــن ۲.

رؤيتها وفهمها. 

وجود معوقات تعترض تطبيق التقنg، مقسمة إلى عوائق داخلية وعوائق خارجية. ۳.

أصل مشكلة التقنg أن القضاة ملزمون با®كم وفق عقيدة معينة. ٤.

) اJاوردي، اbحكام السلطانية، ص 3.  ) 1

2 ( ) سليم رستم باز، شرح اJجلة الطبعة الثالثة، ص 9 - 15: "صورة التقرير اJقدم لعالي باشا الصدر اbعظم "، صبحي 

محمصاني، اbوضاع التشريعية في الدول العربية، بيروت: 1957، ص 169، محمد عبدالجواد، تشريعات الب4د العربية، 

الخرطوم: 1966، ص 28. مصطفى أحمد الزرقا، اJقال السابق ا6شارة إليه، ص 23 - 26.
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تنعكس أهمية التقنg في أهمية القضاء في بناء الدولة واستقرارها وNقيق العدالة ا1جتماعية. ٥.

أن الــتقنò gــثل شــك)ً مــن أشــكال Bــديــد مــضمون ا?ــطاب الفقهــي ا]ــعاصــر، وNــقيق ربــط الــتراث ٦.

الفقهي بالواقع ا]الي ا]عاصر. 
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